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ة ال ةالمحاضر  عاشر

 المؤتمرات الدولية والمحلية 

 والإدارية جنائيةالدستورية وال الحمايةو 

ي  
ر
 الخصوصية المعلوماتيةللحق ف

 

ة •  : عناض المحاضر

ي الخصوصية المعلوماتية المؤتمرات الدولية والمحلية لحماية الحق:  ولالمحور الأ
ر
 :ف

 لوماتية. : المؤتمرات الدولية لحماية الخصوصية المعأول 

ي طهران.  .1
 
 المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد ف

يال.  .2  مؤتمر مونتر

 خصوصية المعلوماتية. موقف مؤتمر اليونسكو من أخطار ال .3

 المؤتمر الدولي السابع للمركز الدولي للدراسات والبحوث الجتماعية و الجنائية و الإصلاحية.  .4

ونية.  .5  المؤتمر الدولي لأمن المعلومات الإلكتر

 نيا : المؤتمرات المحلية لحماية الخصوصية المعلوماتية: ثا

ي استوكهلم من حماية الخصوصية -
 
 . المعلوماتية موقف مؤتمر دول الشمال ف

 

ي 
ر
ي  : المحور الثان

ر
  : الخصوصية المعلوماتيةالحماية الدستورية والجنائية للحق ف

ي أول: ا   
 
ي البيئة الغربيةة الخصوصية المعلوماتيلحماية الدسورية والجنائية للحق ف

 
 : ف

ي النماذج الدستورية  .1
 
ي حقل حماية الحق ف

 
:  الخصوصية المعلوماتيةف  وذلك على النحو التالي

ي حقل حماية ال .2
 
 :  خصوصية المعلوماتيةالأنماط والنماذج القانونية ف

يعات حماية ال .3  :  خصوصية المعلوماتيةماهية الأوصاف العامة لتشر

ي حقل حما .4
 
يعات القانونية ف ي التشر

 
ي الدول الغربية: الخصوصية ية الحق ف

 
 المعلوماتية ف

يعيةلحماية ال: اثانيا    ي  تشر
 
ي البيئة الالخصوصية المعلوماتية للحق ف

 
 : عربيةف

 

ي :  لثالمحور الثا
ر
 :  الخصوصية المعلوماتيةالحماية الإدارية للحق ف

اف      والرقابة علىي تطبيق قانون لقد اختلف القانون المقارن حول إنشاء جهة إدارية متخصصة للإشر
 : الخصوصية المعلوماتية اختلافا بينا 
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 . ترك الرقابة للقواعد العامة دون حاجة لجهة خاصة .1

 . مفوض نظم المعلومات .2

اف والرقابة .3  . جهاز أو لجنة للإشر

 

 المحور الأول

ي الخصوصية المعلوماتية المؤتمرات الدولية والمحلية لحماية الحق
ر
 ف

 

ي انعقدت عدة مؤت      
 
، وأصدرت عدة الخصوصية المعلوماتيةمرات دولية لتداول موضوع الحق ف

توصيات تتعلق بحماية هذا الحق. إل أننا سوف نركز علىي أهم هذه المؤتمرات. وهذه المؤتمرات إما 
 :  مؤتمرات ذات صبغة دولية، وإما مؤتمرات ذات صبغة إقليمية أو محلية، وذلك علىي النحو التالي

 تمرات الدولية لحماية الخصوصية المعلوماتية. : المؤ أول     

 : المؤتمرات المحلية لحماية الخصوصية المعلوماتية. ثانيا    

 

 : المؤتمرات الدولية لحماية الخصوصية المعلوماتية: أول 

 

 ، ومن أهمها: خصوصية المعلوماتيةعقدت مجموعة من المؤتمرات علىي المستوي الدولي عنيت بدراسة ال

ي طهران. المؤتمر الدو .1
 
 لي لحقوق الإنسان المنعقد ف

يال.  .2  مؤتمر مونتر

 . خصوصية المعلوماتيةموقف مؤتمر اليونسكو من أخطار ال .3

 المؤتمر الدولي السابع للمركز الدولي للدراسات والبحوث الجتماعية و الجنائية و الإصلاحية.  .4

ونية.  .5   المؤتمر الدولي لأمن المعلومات الإلكتر

ي قانونالمؤتمر الدولي الأول ل .6
 
نت.  حماية أمن المعلومات والخصوصية ف  الإنتر

ي الخصوصية وحماية البيانات. وذلك على .7
:  المؤتمرات الدولية لمفوض   النحو التالي

 

ي طهران .1
ر
 : المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد ف

 

ة الممتدة من ق       ي الفتر
 
ي طهران ف

 
 -م ١٩٦٨مايو  / أيار  ١٣نيسان/أبريل إلي  ۲۲د أنعقد هذا المؤتمر ف

ي القرار الصادر من الجمعية العامة رقم )
ي ديسمتر سنة ۲۰۸۱بمقتض 

 
م ، وذلك كجزء من ١٩٦٥( الصادر ف

نامج العام الدولي لحقوق الإنسان لسنة  م. ١٩٦٨ التر
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 قرارات المؤتمر :  .أ 

 

سان، ويعنينا هذا وقد اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات الرئيسية تناولت مختلف نواحي حقوق الإن     
ي 
 
، وهو القرار الذي يهدف إل حماية حق الإنسان ف ول سيما بعد زيادة   الخصوصية منها القرار الثامن عشر

 . ي  الأخطار الناجمة بسبب التقدم العلمي والتكنولوحر

 

، علىي رغم كونه      ي ونص القرار علىي ) وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوحر
ي يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد قد ف

 
تح آفاقا واسعة للتقدم القتصادي، والجتماعي والثقاف

وري أن يجعل محل انتباه متواصل (.  وحرياتهم،  وبالتالي سيكون من الض 

 

 توصيات المؤتمر:  .ب

 

ة وقد أوضي المؤتمر بدراسة المشكلات المتصلة بحقوق الإنسان والناشئة عن التطورات العلمي      
ي النواحي التالية: 

 
 والتكنولوجية، ول سيما ف

ام  .1 ي تقنيات التسجيل. اة يصخصو احتر
 
 لإنسان علىي ضوء الإنجازات المحققة ف

ي علم الأحياء و الطب،  .2
 
ي ضوء الإنجازات المتحققة ف

 
حماية الشخص وسلامته البدنية والعقلية ف

 . والكيمياء الحيوية

ي  .3
ونيات والتر ي يجب أن  الستخدامات المتصلة بالإلكتر

قد تمس حقوق الشخص، والقيود التر
 تفرض علىي استخداماتها. 

ي الإنسانية الفكري،  .4
ر
ي وبي   رف ي إقامة التوازن بي   التقدم العلمي والتكنولوحر

وبصفة عامة ينبغ 
ي 
ر
، والأخلاف ي

 
 . والثقاف

 

 مدي القوة الإلزامية لقرارات هذا المؤتمر : ج. 

 

ي صدر      
ي تمخضت عنه إل أن هذه علىي الرغم من أن القرارات التر

ت عن المؤتمر والتوصيات التر
ي هذا المؤتمر   ليست لها أي قوة إلزامية تجاه الدولالتوصيات 

 
؛ حيث إن هذه التوصيات ذات  المشاركة ف

 . قيمة أدبية فقط وبالتالي ل يوجد إلزام علىي الدول بتنفيذ هذه التوصيات
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يال .2  مؤتمر مونتر

 

يال بكندا سنة انعقد المؤتمر         ي مونتر
 
ي هذا المؤتمر بحث و  م .  ١٩٦٨الدولي لحقوق الإنسان ف

 
قد تم ف

ي  خصوصيةالآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة على ال
 نشأت للأشخاص، وقد وجه عنايته إلي الأخطار التر

 . التطورات الحديثة بسبب

 

 توصيات المؤتمر :  •

ونية ووسائل صدرت عن هذا المؤتمر عدة توصيات منها م       ي تحدثها الأجهزة الإلكتر
ار التر كافحة الأض 

ي الخصوصية . 
 
 التصال السمعية والبضية بحق الإنسان ف

 

ورة اهتمام الهيئات غت  الحكومية، والهيئات الحكومية، والمهن القانونية        كما أوضي المؤتمر بض 
اف بألدلة المتحصلة بالوسائل العلمية  وقيامها بدور فعال لدرء الخطر عن طريق رفض العتر

ي الدقة
 
ي العالي ف

نت للتصوير الخف   والتكنولوجية الحديثة، مثل استعمال الكمبيوتر والإنتر

 

ي تمس الخصوصية المعلوماتية: موقف مؤتمر اليونسكو من أخطار الجر  .3
 ائم التر

 

ي هذا المؤتمر       
 
ونية محور النقاش ف ن استخدام إأي على ، إذ اتفق الر لقد كانت الحاسبات الإلكتر

ونية يهدد ال  استخدامها لما لها من قدرة فائقة علىي تخزين أكتر قدر من خصوصيالحاسبات الإلكتر
ة إذا أسئ

ي أقض وقت ممكن وتلم بقدر عظيم من المعلومات، وهذه المعلومات تتجمع من 
 
جاعها ف البيانات واستر

ي مكان واحد. وأن تكنولوجيا الكم
 
ويد مصادر مختلفة وتخزن ف ي المستقبل لتر 

 
بيوتر يمكن أن تستخدم ف

ي الوقت 
 
الحكومة أو قطاع الأعمال بقدر كبت  من المعلومات عن الأفراد ، وبشكل يفوق هو متاح ف

، مما يهدد  ورة وسائل خصوصيةالالحاض  للرقابة علىي تخزين البيانات  له للأفراد، ويفرض وجود ض 
اله منها ، ومن حق تداولها، وكذلك تحديد أغراض التداول، وإقرار حق  وتحدد ما هو الذي يجوز اختر 

ي الوصول إليها، والطلاع عليها وتصحيحها كلما دعا الأمر إلي ذلك . 
 
 الأفراد ف

 

ي       
 
ة من تدخل يصالخصو ويجب العمل علىي تقرير الحماية الكافية والضمانات الفعالة لصيانة الحق ف

ي الدولة، والآثار السلب
 
، النتهاكات الصادرة من فئة الموظفي   الإداريي   السلطة العامة ف ية للتقدم العلمي

؛ فهؤلء يتعدد أوجه انتهاكهم لخصوصيات الناس.   الحكوميي  

 

ي تسجل ملفاتهم،
ي مناقشة البيانات التر

 
والطلاع عليها وتحديد وسائل  واهتم الجتماع بحق الأفراد ف

 تمكن الطعن عليها. 
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 والبحوث الجتماعية و الجنائية و الإصلاحية كز الدولي للدراساتالمؤتمر الدولي السابع للمر  .4

 

ة من         ي الفتر
 
ي مدينة مدريد بأسبانيا ف

 
م ، وشاركت فيه وفود ١٩٨٤أكتوبر  13إلي  3عقد هذا المؤتمر ف

بول ( ، و  طة الجنائية الدولية ) الإنتر  دولة، بالإضافة إلي الأمم المتحدة ومنظمة الشر
المجلس ثمان وثلاثي  

، وبعض المنظمات الدولية المتخصصة.  ي نظم المركز الدولي للدراسات والبحوث الجتماعية و  الأوروبر
طة للتحري عن الحقائق  والجنائية والإسلامية هذا المؤتمر، وكان موضوعه هو " إعداد وتأهيل رجل الشر

 القانونية ولحماية حقوق الإنسان ". 

 توصيات المؤتمر:  •

 

طة و حقوق الإنسان، شملت توصية تتعلق  وقد أصدر المؤتمر  ي مجال عمل الشر
 
توصيات عديدة ف

ي 
 
: ) يجب أن يكون استخدام الأساليب الفنية الحديثة الخصوصية المعلوماتية تنص علىي بحماية الحق ف

تب عليها من  وعة لما يتر وري وبالطرق المشر ي مراقبة الأفراد بالوسائل السمعية والبضية بالقدر الض 
 
ف
 . الخصوصية( اك انته

 

ونية .5  المؤتمر الدولي لأمن المعلومات الإلكتر

 

ي العاصمة العمانية مسقط، من     
 
ي   .  ٢٠٠٥ديسمتر  ۲٠إل  ١٨عقد هذا المؤتمر ف

 
ويبحث المشاركون ف
ونية،  هذا المؤتمر عدة محاور، أبرزها مستقبل أمن المعلومات والجيل الجديد من التهديدات الإلكتر

تبة عليها، والمخاطر الأمنية المعلوماتية وتهديدها لقتصاديات وخطط وبرامج التنمية والعقبات المتر 
تبة على الهجمات  ونية، والخسائر المتر ية ومواجهة المخاطر الإلكتر الوطنية، وتأهيل القدرات البشر

ونية والتعاون الدولي للحد من تنامي الجرائم ال
انيةالإلكتر  . سيتر

 

كة تحقق أمنا معلوماتيا، ومن توصيات المش       ي سياسة مشتر
ورة تبت  ي المؤتمر التأكد علىي ض 

 
اركي   ف

ي تهدد البيانات ال
ی    ع متکامل لحماية  شخصيةللقضاء علىي الآثار السلبية التر بالفناء، والعمل على وضع تشر

ي ظل النتشار والستخدام اللامتناهي للشبكة الع
 
نت لسيما ف ي البيانات والخصوصية علىي الإنتر

 
نكبوتية ف

ي المجالت . 
 شتر

 

نت المؤتمر الدولي الأول لحماية أمن المعلومات .6 ي قانون الإنتر
ر
 والخصوصية ف

 

ي بفرنسا بالتعاون مع الجمعية المضية لمكافحة        عقدت الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبت 
اتون بمدينة  نت هذا المؤتمر بفندق شت   م . ۲۰۰۸يونيو  ٤ - ٢القاهرة مض من الجرائم المعلوماتية والإنتر
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وع لتقنية  لقد تناول هذا المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالستخدام غت  المشر
 ، ي
وب  ونية، ونظم الدفع الإلكتر نت والتجارة الإلكتر نت، مثل الحماية المتداولة عتر الإنتر المعلومات والإنتر

ونية، والدليل ال  رقمي . والجريمة الإلكتر

 

وقد انتهي هذا المؤتمر إل التوصية بالإشاع بالنضمام إل اتفاقية مكافحة الجرائم المعلوماتية       
ات، والتجارب الدولية بي   الدول بعضها ببعض؛ لعرض النظم القانونية  "بودابست"، وتبادل الختر

يعا ي إصدار تشر
 
ع على الإشاع ف ت حول الخصوصية وأمن والتقنية لأمن المعلومات، وحث المشر

ي 
 
ي مفاهيم حديثة ف

ورة تبت  وعة، وض  المعلومات، والعقوبات الرادعة لرتكاب مثل هذه الأفعال غت  المشر
 مجال حكومة تقنية المعلومات باعتبارها آلية لحماية الخصوصية و أمن المعلومات. 

 

ي الخصوصية وحماية البيانات .7
 :  المؤتمرات الدولية لمفوضر

  

ي الخصوصية المعلوماتية مايلىي :  ومن أهم هذه
 
 المؤتمرات ف

 

ي الخصوصية وحماية البيانات .أ 
ون لمفوضر  : المؤتمر الدولي السابع و العشر

 

يو     ي مدينة منتر
 
وأوض المؤتمر ، م٢٠٠٥سبتمتر  ١٦ – ١٤بسويشا من  Montreux عقد هذا المؤتمر ف

ي يتم جمعها 
ورة التقليل من حجم البيانات الشخصية التر ي إطار التصالت السياسية، وخصوصا بض 

 
ف

ي حماية بياناته الشخصية وعدم 
 
اما لحقوق الفرد، وأيضا حقه ف ي تتعلق بالحملات النتخابية، احتر

تلك التر
ي 
وريا لتحقيق الأغراض التر العبث بها. وكما أوض بعدم معالجة البيانات السمية إل عندما يكون ذلك ض 

ةجمعت من أجلها، وأن تستخدم لف  مؤقته .  تر

 

ي الخصوصية .ب
ون لمفوضر  : وحماية البيانات المؤتمر الدولي الثامن والعشر

 

ي مدينة لندن بالمملكة المتحدة من      
 
وأكد هذا المؤتمر علىي . م ٢٠٠٦نوفمتر  ۳ – ۲عقد هذا المؤتمر ف

ي الخصوصية
 
ورة أن ، وعلىي أثر ذلك أوض المؤتمر بض  المعلوماتية خطورة محركات البحث علىي الحق ف

يقوم مقدمو محركات البحث بإعلام المستخدمي   مسبقا وبطريقة واضحة وسهلة بكيفية معالجة 
محركات البحث، وعدم السماح  الخاصة بهم، وبكيفية استخدامها عند استخدام شخصيةالبيانات ال

ة والمسبقة بعد انتهاء جلسة البحث دون الموافقة الضيح لمقدمي محركات البحث بالحتفاظ بالبيانات
 من المستخدم . 
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ي محركات البحث علىي أعتبار أن       
 
ي يضعها المستخدم ف

ورة التقليل من البيانات التر كما أوض بض 
ي ظل الوضع الحالي 

 
التقليل من كمية تلك البيانات يعد الحل الوحيد والأنسب لحماية الخصوصية ف

 لمحركات البحث. 

 

ون لج.  ي الخصوصيةالمؤتمر الدولي التاسع والعشر
 : وحماية البيانات مفوضر

 

ة من ا      ي الفتر
 
يال بكندا ف ي مدينة منتر

 
وتناول هذا المؤتمر  ،م۲۰۰۷سبتمتر  ۲۸ - ۲٥نعقد هذا المؤتمر ف

وعية قيام الحكومات الدول بأخذ البيانات ال ة المعالجة آليا والخاصة بالمسافرين عتر شخصيمدي مشر
. وأوض المؤتمر وسائل النقل وحفظها، وذلك لأغراض  مكافحة الإرهاب والمحافظة علىي الأمن القومي

ورة أن تقوم السلطات بإثبات أن استخدام هذه البيانات ال وريا لمعالجة شخصيبض  ة للمسافرين كان ض 
 مشكلة معينة . 

ي الخصوصية
 : وحماية البيانات د. المؤتمر الدولي الثلاثون لمفوضر

 

ي     
 
ي بفرنسا ف

 
ة من انعقد هذا المؤتمر ف إن الغرض من إقامة هذا المؤتمر، و  ،م۲۰۰۸أكتوبر  ١٧ – ١٥ الفتر

نت علىي الحياة الخاصة بحيث صار من السهل  توعية الناس من مخاطر استخدام بعض مواقع النتر
اقها من جراء استخدام بعض المواقع، كما اهتم المؤتمر بكيفية حماية   . الخصوصية المعلوماتيةاختر

 

نت، وذلك من خلال وأوض هذا ا     ورة العمل علىي حماية الخصوصية عند استخدام الإنتر
لمؤتمر بض 

توعية الأفراد وتثقيفهم بكيفية الستخدام الأمثل لهذه الشبكة، بشكل يقلل من مخاطر استخدامها على 
 حياتهم الخاصة. 

 

ي 
ي  ه. مؤتمر موفضر  :  الخصوصية وحماية البيانات الأورون 

 

ي علىي الخصوصية، ودعا المؤتمر جميع المشاركي   وتناول هذا الم       
ؤتمر مخاطر التقدم العلمي والتقت 

ي العمل علىي تعزيز حماية الخصوصية والمعلوماتية وفقا لمتطلبات العض والقواني   
 
إل الستمرار ف

 علىي أوجه التشابه بي   الأنظمة القانو شخصيالمنظمة لحماية البيانات ال
كت  

نية ة المعالجة آليا والتر
ونيا.   المختلفة، والبحث عن حلول عالمية لحماية البيانات السمية المعالجة إلكتر

 

ي الخصوصية و. 
ي والثلاثون لمفوضر

ر
 : وحماية البيانات المؤتمر الدولي الثان

وأوض هذا المؤتمر بوجوب النضمام إل التفاقية الأوروبية لحماية الأفراد من مخاطر المعالجة الآلية      
ي الملحق بها، وتشجيع المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع للبيا

 
وتوكول الإضاف نات والتر

ي المهتمه بالحياة الخاصة وحماية البيانات لدعم الدعوة إلي مؤتمر حكومي دولي 
لمناقشة مخاطر  المدب 

ونيا. شخصيالتقدم العلمي على البيانات ال  ة المعالجة إلكتر
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ي الخصوصية وحماية البيانات ل الثلاثونث و ر. المؤتمر الدولي الثال
 : مفوضر

 

ي تناولها هذا المؤتمر هي كيفية حماية البيانات      
ي زمن الكوارث  شخصيةال ومن الموضوعات التر

 
ف

 الطبيعية.  الطبيعية أو غت  

 

 : المؤتمرات المحلية لحماية الخصوصية المعلوماتيةثانيا : 

 

ي الخ       
 
علىي المستوي المحلىي أو الإقليمي تبت  هذا  المعلوماتية صوصيةومما يعكس أهمية الحق ف

 : ي
ي استوكهلم، وذلك علىي النحو الآبر

 
 الحق مؤتمر دول الشمال ف

 

ي استوكهلم من حماية الخصوصية •
ر
 المعلوماتية :  موقف مؤتمر دول الشمال ف

 

يعات الجنائية والمدنية ا        ي التشر
 
ورة إعادة النظر ف لتقليدية لحماية الفرد من نبه المؤتمر على ض 

، الأمر وصيصخ، بعد أن اتسع نطاق انتهاك الالخصوصيةالتعدي على  ي ة نتيجة للتطور العلمي والتكنولوحر
ي وسائل التصال والتنصت 

 
يعات ملائمة لما حدث من تطورات علمية وتكنولوجية ف الذي يستلزم تشر

ي تهدد حرمة ال
ها من الوسائل العلمية التر  وذلك لتحقيق حماية أكتر فاعلية لهذا الحق . ، خصوصيةوغت 

 

ونية مثل الكمبيوتر        ونية الدقيقة، والأجهزة الإلكتر ولقد جرمت استخدام وسائل التنصت الإلكتر
ي 
 
وعة، وف ي تستخدم للحصول على المعلومات أو التسجيلات أو الصور بطريقة غت  المشر

نت، التر والإنتر
 ونية لهم . هذه الحالة تنعدم القيمة القان

 

 شخصيةأو المعلومات ال وخلاصة القول وبالعموم يمكننا القول بإيجاز إن مفهوم حماية البيانات     
ي المواثيق المتقدمة تتطلب أن تكون : 

ر
 -ف

 

1.  . ي
وع وقانوب   قد تم الحصول عليها بطريق مشر

 ها. تستخدم للغرض الأصلىي المعلن والمحدد، ول تكشف لغت  المضح لهم بالطلاع علي .2

 تتصل بالغرض المقصود من الجمع ول تتجاوزه ومحصورة بذلك .  .3

 صحيحة وتخضع لعمليات التحديث والتصحيح .  .4

يتوفر حق الوصول إليها مع حق الإخطار بأنشطة المعالجة، أو النقل وحق التصحيح والتعديل  .5
  وحتر طلب الإلغاء. 

 المعلومات ونظم المعالجة. تحفظ شية، وتحمي شيتها وفق معايت  أمن ملائمة لحماية  .6
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 تتلف عند استنفاد الغرض من جمعها.  .7

 

ي    
 
، وكذلك رأينا التفاقيات الخصوصية بصفه عامهورأينا فيما سبق كيف كانت الحماية الدولية للحق ف

ورة حماية  ي نصت على ض 
وعلىي الرغم بصفة خاصة ،  -أيضا  -المعلوماتية الخصوصية والمؤتمرات التر

ي من ذلك ستظل ه ، وذلك بسبب التطور التكنولوحر ذه القضية حية ومتجددة تثت  الفقهاء والباحثي  
ي الجريمة ال

 
انيةللوسائل المستخدمة ف ي تهدد باستمرار انتهاك  سيتر

عن طريق الكمبيوتر  الخصوصيةالتر
نت مما أدى لستخدامهما كوسيلة للمراقبة السمعية والبضية، ولكن بطرق حديثة سهلة وبسي طة والإنتر

 التقليدية.  وغت  مكلفة عن الطرق

 

ي 
ر
 المحور الثان

ي 
ر
 الخصوصية المعلوماتيةالحماية الدستورية والجنائية للحق ف

 

 : تمهيد وتقسيم •

 

انيةتظهر أهمية مشكلة الجرائم ا       ي تنتهك  لسيتر
وري بي    الخصوصيةالتر ي تحقيق التوازن الض 

 
ف

ي الستعانة بالتكنولوج
 
 يا الحديثة وما أفرزته الثورة الرقمية، وبي   مصلحةمصلحة المجتمع عامة، ف

ي حماية 
 
وذلك سوف نستعرض الحماية  وعدم انتهاك أشاراه .  الخصوصية المعلوماتيةالإنسان ف

 : ي الخصوصية المعلوماتية وذلك علىي النحو التالي
 
 الدستورية والجنائية للحق ف

ي أول: ا
 
ي البيئة الغربيةلمعلوماتية الخصوصية الحماية الدسورية والجنائية للحق ف

 
 : ف

يعيلحماية ال: اثانيا  ي تشر
 
ي البيئة الالخصوصية المعلوماتية ة للحق ف

 
 : عربيةف

 

ي أول: ا
ر
ي البيئة الغربيةالخصوصية المعلوماتية لحماية الدسورية والجنائية للحق ف

ر
 : ف

 

ي الأنظمة القانونية المختلفة  -لم تسلك الدول الغربية       
 
ي مسلكا مو  -ف

 
الخصوصية حدا لحماية الحق ف

ي هذا الشأنالمعلوماتية
 
 .  ، بل تباينت مواقفها ف

 

ي       
 
ي الخصوصية ف

 
ويمكننا القول إن كافة دول العالم على وجه التقريب أقرت بشكل أو بآخر الحق ف

ي الحماية لدى كافة ال
 
ي توافر حماية كافية، أو شمولية ف

ي واحد أو أكتر من مظاهره، وهذا ل يعت 
 
دول، وف
الوقت الذي قد نجد فيه حماية الخصوصية بمفهومها المادي أكتر شيوعا واتساعا، تضيق حماية 
يعية  ي الوقت الحاض  للمؤسسات التشر

 
ي ذات الوقت نجدها الشغل الشاغل ف

 
خصوصية المعلومات وف

ي العديد من دول العالم . 
 
 ومؤسسات القرار ف
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ي حقل حماية الحق النماذج الدستورية  .1
ر
ي ف

ر
:  الخصوصية المعلوماتيةف  وذلك على النحو التالي

 أسبانيا:  -

ي 
 
ي ۱۹۷۸ديسمتر سنة  9نص دستورها ف

 
 م: ۱۹۹۲أغسطس ٢٧م والمعدل ف

 : ۱۸المادة 

ف وحرمة الحياة الخاصة والأشية١ ي الشر
 
ي السمعة الذاتية.  . يتم ضمان الحق ف

 
 والحق ف

أو تفتيشه دون الحصول على موافقة صاحبه . ل يمكن التعدي على المسكن ل يمكن دخول أي مسكن ٢
ي الجريمة. 

 
، باستثناء حالة التلبس ف ي

 أو دون أمر قضابئ

يدية،٣ والتلغرافية واتصالت الهاتف باستثناء أن  . يتم ضمان شية التصالت وبوجه خاص التصالت التر
 . ي
 يصدر حكم قضابئ

ف وحرمة الحياة . يعي   القانون حالت الحد من استخدام تكنولوجيا المعلو ٤ مات من أجل ضمان الشر
 . لحقوقهم  الخاصة والأشية والممارسة الكاملة

 

ازيلا -  : لت 

ازيلىي بأن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان الأساسية، حتر أن الدولة ل      يقر الدستور التر
ف  ، 5والسمعة )المادة يسمح لها بانتهاك البيانات الشخصية، العلاقات الحميمية، الحياة الخاصة، الشر

ي إجازة بعض الكشف، ولكن حتر بعض المعلومات 
ي الحالت القصوى يمكن لأمر قضابئ

 
البند اكس(. وف

ي بالسماح للكشف عنها
 .مثل المراسلات تبفر ذات حرمة مطلقة ول يمكن حتر لأمر قضابئ

 

تغال:  -  الت 

ي 
 
 م: ١٩٧٦أبريل سنة  ٢نص دستورها ف

ي المادة 
 
(: : )استخدام الحاس٣٥ف  ب الآلي

ي تتعلق بهم، وما تتضمنه بنوك المعلومات من  .1
ي معرفة المعلومات التر

 
لكل المواطني   الحق ف

 بيانات خاصة بهم والستخدامات المعدة لها، ويكون لهم طلب تصحيحها أو تحديثها. 

ي تنطبق علىي كيفية  .2
وط والأحكام التر يحدد القانون مفهوم البيانات الشخصية، بما يتوافق مع الشر

 ونقلها واستخدامها وضمان حمايتها ول سيما عن طريق هيئة إدارية مستقلة. 
ً
ونيا  معالجتها إلكتر

ي معالجة البيانات الت ي تتعلق بالتجاهات السياسية، أو  .3
 
ونية ف ل يجوز استخدام الحاسبات الإلكتر

افقة ضيحة، أو النتماءات النقابية، أو المعتقدات الدينية، أو العرقية للحياة الخاصة إل بمو 
ي ل يمكن تحديدها بشكل فردي . 

 لغرض معالجة البيانات الإحصائية التر
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ي حالت استثنائية ينص عليها  .4
 
يحظر على طرف ثالث الوصول إل البيانات الشخصية، إل ف

 القانون. 

ي هذه الفقرة الخامسة إعطاء المواطن رقما قوميا .  .5
 
ع الدستوري ف  كما منع المشر

ي علىي حد حرية الوصول وال  .6
ستخدام إل شبكات الكمبيوتر مكفولة، ويحدد القانون القواعد التر

 سواء تنطبق علىي تدفق المعلومات عتر الحدود والوسائل المناسبة لحماية البيانات الشخصية . 

ي الفقرات السابقة من هذه  .7
 
تتمتع البيانات الشخصية المسجلة يدويا بنفس الحماية الواردة ف

 . المادة

 

 : الدنمارك -

 والمتعلقة بخصوصية المكان والتصالت .  ١٩٥٣من دستور  ٧٢المادة 

 

 سويشا:  -

ي المادة )۲۰۰۰/  ۱/  ۱نص الدستور الفيدرالي الجديد ) 
 
ي 2/  13( ف

 
( منه، لكل شخص لديه الحق ف

 الحماية ضد إساءة استخدام البيانات الشخصية . 

 

ي حقل حماية ال .2
ر
 :  المعلوماتيةخصوصية الأنماط والنماذج القانونية ف

 

وقد شهدت الستينيات انطلاق الهتمام بحماية الخصوصية من مخاطر التكنولوجيات الحديثة،       
لينطلق معه مفهوم حماية المعلومات الخاصة من مخاطر التقنية، ومنذ مطلع السبعينيات بدأت دول 

ف بالحق ، إما عن طريق القواالمعلوماتية العالم تتبت  قواني   حماية الخصوصية ي تعتر
ني   الشمولية التر

ي لحماية خصوصية المعلومات، أو 
ي الموضوعي والإجرابئ

وتقر المبادئ الأساسية وتقدم الإطار القانوب 
ي تتصل بالأفراد وحياتهم الخاصة 

(، أو عن طريق حزمة قواني   شخصيةالمعلومات ال)حماية البيانات التر
ي قطاعات معينة، كا

 
لبيانات الصحية، أو المالية، أو بيانات الحوال المدنية أو قطاعية تتعلق بالبيانات ف

ها إل جانب مدونات سلوك تحكم قطاعات معينة كقطاعات الصناعة أو الخدمات التقنية فيما يعرف  غت 
ي 
ي للقطاعات أو السوق  بوسيلة التنظيم القانوب 

 . الذابر

 

يعية لتدابت           حماية الخصوصية المعلوماتية، وهذه التدابت   وبناء علىي ما سبق هناك ثلاثة أنماط تشر
اف بالخصوصية معتمدا على عدم  ي مجرد العتر

ي تطبيقاتها على ما إذا كان منطلق النظام القانوب 
 
تعتمد ف

ي تمثل اعتداء على 
ي نطاق الحق، أو باستخدام وسيلة مواجهة الأنشطة التر

 
إباحة كل ما يدخل ف

ي كثت  من الدول يستخدم
 
ي توفر حماية فاعلة  الخصوصية وف

التجاهان معا، وبالنسبة للدول التر
 حماية الخصوصية وهذه النماذج هي : .  للخصوصية فإنها قد تستخدم نموذجا أو أكتر لضمان
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ر الشاملة   .أ   : Comprehensive Lawsالقواني 

 

ي العديد من دول العالم ثمة قواني   عامة تحكم عمليات جمع، وإدارة ومعالجة البي      
 
ي ف

 
انات الشخصية ف
ي 
 
القطاعي   العام والخاص، مع وجود جهة لضمان التواؤم مع القانون وتطبيقه، وهذا هو النموذج الشائع ف
، وهي الدول المتعي   عليها  ي  حماية المعلوماتية كما هو حال دول التحاد الأوروبر

ي تتبت  قواني  
الدول التر

. وقد تم وضع العديد من مثل هذه  التوافق مع دليل حماية البيانات الإرشادي الصادر  ي عن التحاد الوروبر
ي  ي دول خارج التحاد الأوروبر

 
اليا.   -أيضا  -القواني   ف ي كندا، واستر

 
 كما هو الحال ف

 

يعات شاملة لحماية الخصوصية - ي تشر
 :  المعلوماتية الغرض من تبتر

 

ي    ع ا        لشامل للخصوصية وحماية هناك أسباب رئيسية ثلاثة للتوجه نحو اعتماد نموذج التشر
 من بي   هذه الأسباب الثلاثة: 

 المعلوماتية والدول بشكل عام بنت هذه القواني   لسبب أو أكتر

 

ي وسط أوروبا وامريكا الجنوبية  .أ 
 
تجاوز ومعالجة النتهاكات السابقة، فالكثت  من الدول وتحديدا ف

؛ لمعالجة العتداءات ا ي مارستها السلطات السابقة على وجنوب أفريقيا تبنت مثل هذه القواني  
لتر

ي الخصوصية 
 
ام حقوق النسانالمعلوماتية الحق ف  عموما .  ضمن واقع غياب احتر

 

ي آسيا، وضعت مثل هذه  .ب
 
ونية وتنظيمها، فالكثت  من الدول، وخاصة ف

تشجيع التجارة الإلكتر
ونية  موا على التجارة من أن المستهلكي   لن يقدمنطلقة القواني   بغرض تشجيع التجارة الإلكتر

يعات الخصوصية  ي ظل خشيتهم على بياناتهم الخاصة، وقد سنت تشر
 
ونية ف المعلوماتية  الإلكتر

ونية من خلال مجموعة قواعد  يعات تهدف إل تسهيل التجارة الإلكتر كجزء من حزمة تشر
 موحدة. 

 

ي وسطالتأكد من أن القواني   تتلاءم مع المعايت  الأوروبية .ت
 
ق أوروبا تبنت  ، فغالبية الدول ف وشر

مستندة إل اتفاقية مجلس أوروبا، ودليل حماية البيانات المقرر  المعلوماتية قواني   الخصوصية
ي المستقبل، 

 
ي ف ، إذ إن غالبية هذه الدول ترغم بالنضمام للاتحاد الأوروبر ي من قبل التحاد الأوروبر

لمان الوروبيان من قواني   وكذلك فإن  وتعلم أن ذلك يتطلب النسجام مع ما يقرره التحاد والتر
؛ لأن المعايت  الوروبية تمنع تبادل البيانات  عددا من الدول خارج أوروبا تبنت مثل هذه القواني  

ي لها مصالح المعلوماتية خارج الحدود مع دول ل تحمي الخصوصية
، أو لرغبة بعض الدول التر

ة مع الدول الأوروبية للانسجام مع الأنظمة الق انونية الأوروبية، كما هو الحال بالنسبة لكندا مباشر
اليا .   واستر
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ر القطاعية المخصصة  .ب  :  Sectoral Lawsالقواني 

 

ي الوليات المتحدة المريكية،        
 
، إذ أن بعض الدول، كما هو الحال ف ي تتعلق بقطاع معي  

وهي التر
ي    ع عام لحماية الخصوصية ر قواني   معينة تحكم قطاعات ، وفضلت إصداالمعلوماتية تجنبت سن تشر

بعينها، كما هو الحال بسجلات تأجت  الفيديو ، والخصوصية المالية، وحماية خصوصية الأطفال علىي 
ه الخط ي مثل هذه الحالة فإن إنفاذ القواعد القانونية يتحقق من خلال آليات مختلفة، ا العام وغت 

 
، وف

ئ جهة رقابة عامة. وليس كما هو الحال بالنسبة للقانون الشامل الذي   ينشر

 

يعات جديدة كلما نشأت تقنيات جديدة، ولهذا فإن       ويؤخذ على هذا النموذج أنه يتطلب أن تسن تشر
فة.   الحماية تظل متخلفة عن تقنيات العتداء، إضافة إل مشكلة عدم وجود الجهة الحكومية المشر

 

ي  .ث
ر
 :  Self - Regulationالتنظيم الذان

 

ي موقوف بشأن موضوعات تقنيات المعلومات  ابتداء لبد      
من الإشارة إل أن موضوع التنظيم الذابر

يغي لتنظيم موضوعات تقنية المعلومات، ولكل اتجاه مؤيدوه  عموما وهو النقيض لما يعرف بالتدخل التشر
ة المعلومات ومعارضوه، إيجابياته وسلبياته، وبالعموم يمكننا القول إن النموذج الأمريكي للتعامل مع تقني

ونية، ومعايت  الخدمات التقنية، وحماية 
ي حقول التجارة الإلكتر

 
ي ف

ي فكرة التنظيم الذابر
دعا إل مزيد من تبت 

ي حقل الملكية الفكرية مثلا. 
 
ها، مع أنه ليس كذلك ف  البيانات، وأمن المعلومات وغت 

 

     ، ، فإنه يتجه نحو التنظيم الحكومي أكتر ي لهذا نجد أن منظماته قد اتجهت دائما إل  أما التحاد الأوروبر
ي الأدلة الإرشادية والتوجيهية 

 
يعات تتلاءم مع القواعد المقررة ف توجيه الدول العضاء إل إصدار تشر

، بل إتجه ي يغي  الصادرة عن منظماته، كمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية والتحاد الأوروبر إل التنظيم التشر
ي .  لمان الأوروبر  التر

 الشامل عتر قواني  

  

ك كثت  من المسائل للتنظيم ثمة منطقة رماديةبي   هذين الرأيي        
ي للسوق وجهات  تؤمن بتر

الذابر
ي الوقت ذاته تتدخل لتنظيم مسائل أخرى، وطبعا كل ذلك وفق الظروف 

 
الصناعة والإنتاج، لكنها ف

ك الخاصة بالدولة،  اتيجية الوطنية بشأنه، فإذا كانت أمريكيا مثلا تتر وتبعا للموضوع محل التنظيم والستر
ر لما يتوافر من قواعد  ي للسوق، فان هذا الأمر متر

مسألة المعايت  والمواصفات التقنية للتنظيم الذابر
وع، وحقل منع الحتكار وحماية المستهلك وقواعد  ي حقل منع التنافس غت  المشر

 
ي  واسعة ف

 
منع الغش، ف
ك تنظيم المعايت  للسوق، 

أن دول نامية، أو حتر متقدمة ل يتوافر لها مثل هذا الإطار ، ل يكون قرارها بتر
 . بل يتعي   التدخل من اجل حماية المستهلك وضمان سلامة الخدمات التقنية الموجهة إليه
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يعات حماية ال  .3  :  خصوصية المعلوماتيةماهية الأوصاف العامة لتشر

أو  Data Protection lawsالمعطيات  أو قواني   حماية Privacyواني   الخصوصية ق مسماها الشائع
أو قواني   الخصوصية المعلوماتية أو قانون الخصوصية وحماية  قانون الحريات

 ، أو قواني   حماية البيانات الشخصية. البيانات

يعات حماية  وصفها العام ونية للبيانات ال المعالجة من مخاطر  الخصوصيةتشر  . شخصيةالإلكتر

ر وجودها ي واجهتها اله مت 
يعات جاءت كرد فعل للتحديات التر بسبب مخاطر خصوصية ذه التشر

(، وتخزين  Collecting)وازدياد أنشطة جمع   الشخصيةالمعالجة الآلية للبيانات 
(Storingوتبادل ونقل البيانات ،) (Transmitting dataبالتقنيات الحديثة )  . 

ي الخصوصية هدفها ونطاقها
 
، وحماية بياناتهم المعلوماتية سنت هذه القواني   لحماية حق المواطني   ف

 الخاصة، وأشارهم ضمن قواعد إدارية، ومدنية، وجزائية. 

الحقبة الزمنية 
 لنطلاقها

ي عام 
 
لحقوق الإنسان ومناقشة  ()طهران م وعلى أثر عقد مؤتمر الأمم المتحدة١٩٦٨ف

ي الخصوصية ظهرت هذه مخاطر موضوع 
 
 تكنولوجيا المعلومات على الحق ف

يعية وقد  يعات كأول موجة تشر . اتنيإنطلقت خلال السبعينيات والثماني التشر

 وخضعت لتعديلات متتالية خلال الثمانينيات والتسعينيات. 

ي 
ر
الفرع القانون
 ذو العلاقة

ي  -بصفة عامة  - خصوصية المعلوماتيةتدخل الجرائم ال
 
نطاق دراسات القانون ف

ي صميم القسم
 
ي تقع ف

(، والتر ي
ي الداخلىي )الوطت 

الخاص لقانون العقوبات، وكذلك  الجنابئ
ي إلي تزايد انتهاك الحقوق الأساسية والحريات الفردية 

وب  أدي تكون المجتمع الإلكتر
ي 
 
ي كفلتها القواني   الدستورية، وخصوصا الحق ف

؛ مما يدل علىي الخصوصيةللأفراد التر
ي تتخطي حدود الدولة ار 

تباط الموضوع بالقانون الدستوري، وحيث إنها من الجرائم التر
ي 
 
. وتدخل كذلك ف ي الدولي

ي نطاق دراسات القانون الجنابئ
 
الواحدة فهي تدخل أيضا ف

ي له صفة الستمرارية  ي تقوم علىي أساس تنظيم هيكلىي وتدرحر
عداد الجريمة المنظمة التر
 لتحقيق مكاسب طائلة. 

المعلوماتية تتداخل مع جميع فروع القانون الخصوصية  امة، فإن الجرائم وبصفة ع
ي الداخلىي والدولي 

ي مواجهة القانون الجنابئ
 
ز ف العام والخاص، غت  أن ما جاءت به يتر

ي يلزم مراعاتها لحسن ست  الحياة
 الذي يهتم بمعالجة كل النواحي الأساسية التر

 الجتماعية. 

محلها ذو 
علاقه 

 جيابالتكنولو 

المخزنة والمعالجة والمتبادلة بواسطة الكمبيوتر وشبكات نقل  شخصيةبيانات ال
ي مقدمتها )المعلومات 

 
نت(.  بما فيها وف  الإنتر

السمات العامة 
 لها

إن السمات العامة لقواني   الخصوصية المعلوماتية تنطوي على ثلاث طوائف رئيسة 
 من القواعد : 

ي الخصوصية بإقرار المباديءالطائفة المتعلقة  .1
 
، المعلوماتية الرئيسة للحق ف

امات المقررة على الجهات العامة  اف الدولة به، وكفلته، واللتر  ونطاق اعتر
ي حقل حماية المعلومات ال

 
ام الخصوصية فيما شخصيةوالخاصة ف ، واحتر
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 باستخدام التقنية.  شخصيةتمارسه من أنشطة جمع، ومعالجة البيانات ال

، وهي تلك القواعد المتعلقة بآليات جمع لقواعد التنظيمية والإ ا .2 جرائية والمعايت 
ي يتعي   على جهات التقنية 

البيانات، ومعالجتها، ونقلها وتحدد المعايت  التر
ي 
 
جهات رقابة حماية الخصوصية،  والتصالت التقيد بها إل جانب بحثها ف

ضاف وتنظيم تشكيلها، وعملها، وبيان دورها وتحديد مهامها وصلاحياتها، ي
ي تطبق بالنسبة للحماية المدنية أو 

إليها أيضا القواعد الإجرائية الخاصة التر
ي نطاق القواعد الموضوعية للحماية. 

 
 الجزائية المقررة ف

القواعد الموضوعية للحماية المدنية والجنائية، وتشمل نصوص التجريم مع   .3
المدنية وبيان  إضافة لبيان نطاق المسئولية ،تحديد للأفعال المجرمة وعقوباتها 

الجهات محل المساءلة، وغت  ذلك من قواعد موضوعية تتعلق بالحماية 
ي  شخصيةالقانونية للبيانات ال

ي كافة مراحل التعامل التقت 
 
 معها .  ف

 

ي  .4
ر
ي حقل حماية الحق ف

ر
يعات القانونية ف ي الدول الغربية : الخصوصية التشر

ر
 المعلوماتية ف

يعات خا      : الخصوصية المعلوماتيةصة لحماية ومن الدول من وضعت تشر  ، وذلك على النحو التالي

 

اليا:  -  أستر

اليا قانون الخصوصية عام       ي أستر
 
ي ۱۹۸۸صدر ف

م. ولقد نص هذا القانون علىي مجموعة من المبادئ التر
 ( لحماية الخصوصية المعلوماتية. IPPSتعرف باسم )

 

 ألمانيا:  -

ي        
 
ي ف

ع الألماب  ي    ع لحماية الفرد ضد النتائج المحتملة ۱۹۷۰وبر سنة أكت ٧أصدر المشر م أول تشر
ع  ي فرضها المشر

لستخدام الهيئات العامة لأجهزة الكمبيوتر، كبنوك للمعلومات، وإن كان نطاق الحماية التر
ي القطاع 

 
ونية ف ي مواجهة استخدام الحاسبات الإلكتر

 
محدودا، إل إنه كان الأساس الأول لحماية الفرد ف

لمان والحكومة وأعط للأحزاب العام  ي المعلومات بي   التر
 
ووضع نظام المراقبة، كما قرر مبدأ التوازن ف

لمانية عليها.  والنواب ة إل بنوك المعلومات؛ لتحقيق الرقابة التر ي الوصول مباشر
 
لمانيي   الحق ف  التر

 

ي        
 
ع قانونا لحماية البيانات الشخ۱۹۷۷يناير سنة  ٢٧وف صية ضد إساءة استخدامها م أصدر المشر

ع عام  ونيا. ثم بعد ذلك وضع المشر م قانون حماية البيانات القانون المعدل ۱۹۸٦عند معالجتها إلكتر
ي يتم قراءتها بواسطة ۱۹۷۷لقانون 

امنا مع إقرار قانون يضح باستخدام بطاقات التعريف التر م متر 
( الجديدة، مما يسمح للسلطات IDقات )الحاسوب، ويفرض على كل الألمان الغربيي   أن يحملوا بطا

ين، بما فيهم يخز ت ي معارضة صلبة من الكثت 
ن البيانات عن حركة الناس على حواسيب مركزية وهو ما لفر

ي الحكومات الإقليمية؛ لمحاربة استخدام هذه البطاقات لمساسها بالحقوق 
 
موظفو حماية البيانات ف

ي العام ،   1990/  12/  20الشخصية . وعدل هذا القانون جذريا بتاري    خ 
 
 . م1994كما جرى تعديله ف
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وع قانون حماية البيانات عام  ي لعام ٢٠٠٠ثم صدر مشر  م. ١٩٩٥م المتوافق مع القانون الأوروبر

 

 الدانمرك:  -

ع القواني   التالية لحماية البيانات الشخصية :    أصدر المشر

ونية عن طريق البنوك العامة رقم   .1 ي  ٢٩٣قانون المعالجة الإلكتر
 
 . م۱۹۷۸يونيه سنة  ٨ف

ي   .2
 
 م. 1978/  4 / 1بتاري    خ  -أيضا-والمعدل م  1978/  6/  8 قانون تسجيل السلطات العامة ف

 م . ٢٠٠٠قانون معالجة البيانات الشخصية لعام  .3

 

 السويد:  -

يعات خاصة بحماية البيانات ال ع عدة تشر ونية :  شخصيةأصدر المشر  وتنظيم المعالجة الإلكتر

ي  ۲۸۹وهو رقم  The Data Protectionون حماية المعطيات فأصدر أول قان .1
 
مايو سنة  ١١ف

ي أول يوليه سنة ۱۹۷۳
 
ي الأعوام ۱۹۷۹م وأجرى تعديلا ف

 
م و 1982م و 1979م، والمعدل ف

 م. 1992م، و 1990م و 1986

ي ۱۹۹۸لعام  The Personal Dataقانون البيانات الشخصية  .2
 
م حل محل القانون المشار إليه ف

 .  أعلاه 1

 

وي    ج:  -  التر

ع على حماية البيانات الشخصية وذلك بإصدار :   نص المشر

ي  ٤٨القانون رقم  .1
 
، م1987/  6/  12تاری    خ  ٥٥م ، والمعدل بالقانون رقم ۱۹۷۸ يونيه سنة ٩ف

 م . 1993/  6/  11تاری    خ  ۷۸، والقانون م1991/  7/  20تاري    خ  ٦٦والقانون 

 . م2000قانون تسجيل البيانات الشخصية لعام  .2

وتنص المادة الأولي من هذا القانون علىي أن الغرض من هذا القانون هو حماية الناس من انتهاك سلامتهم 
 الشخصية.  الشخصية من خلال معالجة البيانات

 

 النمسا:  -

ع أصدر :  ع الدستوري نص على حماية البيانات بصفة عامة، إل إن المشر  بالرغم من أن المشر

ي  .1
 
م، ۱۹۸۱لسنة  ٣١٤والمعدل بالقواني   رقم  ،انونا لحماية المعطياتم ق۱۹۷۸أكتوبر سنة  ۱۸ف

لسنة  ٦٠٥م والقانون رقم ١٩٨٦لسنة  ٣٧٠م، والقانون رقم ۱۹۸۲لسنة  ۲۲۸والقانون رقم 
 ۹۱م ، والقانون رقم ۱۹۸۹لسنة  ٦٠٩م، والقانون رقم ۱۹۸۸لسنة  ۲۳۳م ، والقانون رقم ١٩٨٧
 م.  1994لسنة ٦٣٢م، والقانون رقم ١٩٩٤لسنة  ۷۹م، والقانون رقم ۱۹۹۳لسنة 

 . م٢٠٠٠قانون حماية البيانات لعام  .2
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 الوليات المتحدة الأمريكية:  -

 

ع الأمريكي القواني   التالية : 
 وضع المشر

ي  .1
ر
ف شفافية البلاغ المؤرخ ف  م: ١٩٧٠قانون شر

ك الذي يشمل حقوق المستهلك من حيث المحافظة علىي خصوصية المعلومات حول المستهل      
ي معرفة من يطلع علىي حقائق استهلاكه ومن ثم يلزم موافقته المسبقة 

 
والذي يتضمن أحقية المستهلك ف

 . علىي ذلك

 ( : The Privacyم )١٩٧٤قانون الخصوصية لعام  .2

ورة تحري الدقة حي   الحصول على معلومات، على أن يكون مصدرها دائما أصليا وليس  الذي استلزم ض 
 نقليا. 

 م: ١٩٨٤ل التصالت لعام قانون سياسة كاب .3

كي   يراعي فيه خصوصية     
ي بتوزي    ع بيان سنوي على المشتر

كات الإرسال المربئ  هذا القانون يلزم شر
ي بالتجميع، والكشف عن المعلومات 

كات الإرسال المربئ المعلومات عنهم، كما إنه يحظ ر عل ى شر
. ولقد تضمن هذا القانون عقوبات عن الأض  للم الشخصية كي  

ي العدوان علىي شتر
 
ي تتسبب ف

ار التر
ي بنفقات الدعوي العمومية -أيضا  -الخصوصية وفقا له كما تضمن 

 . تحميل الجاب 

 

ونية لسنة  .4  : ١٩٨٦قانون خصوصية التصالت اللكتر

ي الفيدرالي إل نطاق التصالت     
والهدف من هذا القانون هو السغي إل مد الختصاص القضابئ

ونية، وذلك م ونية المخزنة أو المتبادلة. الإلكتر ن ناحية تجريم المراقبة غت  المضح بها للاتصالت الإلكتر
ونية المخزنة. ومن ناحية أخري يحظر  حيث حظر القانون المذكور مراقبة وبث مضمون التصالت الإلكتر

ي لها صلة بذاكرة الحاسو 
 . بهذا القانون الدخول غت  المضح به إل المرسلات والبيانات التر

  

 م: 1997 قانون حماية خصوصية الضمان الجتماعي على الخط لعام .5

 : م۱۹۹۷قانون حماية البيانات الشخصية لعام  .6

 

 بريطانيا:  -

 

ي حقل تقنية المعلومات، وصفت        
 
يعية الجديدة ف يطانية للتدابت  التشر بالرغم من أن الستجابة التر

ها من الدول الأوروبية، وم تأخرة بالتأكيد عن الستجابة الأمريكية، إل أن السنوات بأنها متأخرة عن غت 
يعية  يطانية، سواء من حيث محتوى التنظيم، أو الحلول التشر ي التجربة التر

 
ا ف ة وحتر الآن تشهد تمت   الأخت 

ي نطاق حماية البيانات ال
 
ي نطاق أمن المعلومات فحسب، بل ف

 
والخصوصية  شخصيةالمقررة، وليس ف
ي مختلف الفروع الأخرى لقانون تقنية المعلومات . وتنظيم حرية البيا

 
 نات والمعلومات وف
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م، وقانون ۱۹۹۸وبناء على ما سبق لقد صدرت قواني   ذات صلة منها: قانون حماية البيانات لسنة       
م ؛ وقانون الخصوصية ٢٠٠٤م، ولئحة المعلومات البيئية لسنة ٢٠٠٠لسنة  حرية المعلومات
 م . ٢٠٠٣ونية لعام والتصالت الإلكتر 

 

 سويشا :  -

 

ي سويشا، فإنه تجدر الإشارة إل أنه  شخصيةوإذا وقفنا على حماية المعلومات ال      
 
ي قانون العقوبات ف

 
ف

ي هذا الشأن، فإن حماية المعلومات ال
 
ي بداية الأمر لم يكن هناك قانون فيدرالي ف

 
لم تكلفها إل  شخصيةف

ي تقع فيها جريمة 
خاصة، أي عند توافر الأركان المنشئة لجريمة خاصة، بعبارة أخرى إن جمع، الحالت التر

ي مجال الشية  شخصيةوإذاعة المعلومات ال
 
ي إطار النصوص العقابية الخاصة بالجنح ف

 
يمكن أن تقع ف

ي إطار النصوص العقابية الخاصة بالتجسس القتصادي
 
 أو العسكري.  والجنح ضد الذمة المالية، وكذلك ف

 

من قانون العقوبات  320المادة )فاذاعة هذه المعلومات يمكن أن تشكل مخالفة لشية الوظيفة      
ي تتعلق بمج ال قورة يمكن يض  . وعند ال(السويشي

ي إطار النصوص التر
 
ع جمع، أو إذاعة المعلومات ف

 . (۱۷۹ الس رية أو المجال الخاص )المادة

 

ي ولكن ذلك كان قبل صدور القانون الم        
 
بشأن حماية البيانات والذي دخل م  1992/  6/  19ؤرخ ف

ي 
 
ي 1993/  7/  1النفاذ ف

 
ي كونه يغطي بالحماية  م، حيث تضمن ف

 
المادة الأولي منه تحديدا لهذا النطاق ف

 الشخصية والحقوق الأساسية لأشخاص محل معالجة البيانات . 

 

ي تفست  مصطلح      
 
ع السويشي ف ي المادة الثالثة منه، Traitement) لجةالمعا ولقد توسع المشر

 
( ف

بأي وسلية كانت والإجراءات المستخدمة، وبصفة  شخصيةبحيث تشمل كل عملية تتعلق بالبيانات ال
(، Exploitation) كشف عنها ( ، و الConservation(، وحفظها )Collect) خاصة حي   تجميعها 

ي أرشيف )Communication)ها (، والتص        ال ب Modificationوتعديلها )
 
( ، Archivage(، ووضعها ف

ها   . (La destruction de données) وتدمت 

 

 فرنسا:  -

 

يغي لحماية ال         ورة وضع تنظيم تشر ي    ع خصوصية المعلوماتيةكانت نداءات الفقه بض  ، وقصور التشر
ي بنصوصه التقليدية عن توفت  الحماية اللازمة لهذه الحياة وحريات ا

ي مواجهة هذه الجنابئ
 
لأفراد ف

ع الفرنشي للقانون رقم  ي  -۷۸-۱۷الأخطار، كل ذلك كان وراء إصدار المشر
 
م الخاص ۱۹۷۸يناير سنة  ٦ف

 بالمعلوماتية، والبطاقات، والحريات. 
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 (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés). 

  

ي الخصوصية المعلوماتيةوحماية ال      
 
ي فرنسا، وخاصة بعد صدور  حق ف

 
قد عولج بطريقة مفصلة ف

ام شكليات  نص فقد  –الخاص بالمعلوماتية والبطاقات والحريات  -م( ۱۹۷۸يناير ) ٦قانون  على احتر
، كما أنه نظم كيفية جمع، وتسجيل واستعمال والمحافظة على لشخصيةخاصة للمعالجة الآلية للبيانات ا

ي الدخول لهذه الأجهزة وكيفية الرقابة لحماية   ،شخصيةه المعلومات الهذ
 
وكذلك بي   من لهم الحق ف

 هذه المعلومات عن طريق الأشخاص المعنية. 

 

من هذا القانون تعاقب جنائيا على مخالفة هذا التنظيم . وقد نقل  ٤٤إل  ٤١ونجد أن المواد من      
ي المواد  قانون العقوبات الفرنشي الجديد هذه

 
 . ٢٤/  ٢٦٦إل  ١٦ / ٢٦٦النصوص وذلك ف

      

ونية للبيانات ٢٠٠٤لسنة  ١۰۸ثم بعد ذلك صدر القانون الفرنشي رقم       م والخاص بالمعالجة الإلكتر
ي 
 
م. ونص على عدة ۱۹۷۸ يناير سنة ٦السمية تعديلا لقانون المعلوماتية و البطاقات و الحريات الصادر ف

يانات الشخصية، لتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد. استنادا إل مبدأ أساسي استهل به جرائم لحماية الب
ونية للبيانات أل تحمل تعديا على حصانة الفرد، ول  ع نصوص القانون، وهو أن المعالجة الإلكتر المشر

 حقوق الإنسان، ول حياته الخاصة أو حرياته الفردية والعامة. 

 

ي "السياسة الجنائية" مضمونه أن الحقوق والمصالح الهامة اجتماعيا مبدأ أس وانطلاقا من     
 
اسي مقرر ف

ها فاعلية وردعا ، وه الحماية الجنائية.   يجب أن تحم بأقوى صور الحماية القانونية وأكتر

 

 من قانون الفرنشي  - الخاص بالنصوص العقابية -الفصل الثامن   من ٥٠وتجدر الإشارة علىي أن المادة       
 16/  226 م نصت على أن : ) يعاقب على مخالفة نصوص هذا القانون بالمواد من ٢٠٠٤لسنة  ١۰۸رقم 
ن قانون العقوبات الفرنشي (. أي أن نصوص هذه المواد من قانون العقوبات الفرنشي م 24/  226إل 

خلال نصها علىي من . وذلك شخصيةتعاقب على مخالفة نصوص القانون الخاص بالمعالجة المعلوماتية ال
 : الجرائم التالية

ونية للبيانات ال .1  دون مراعاة الشكليات القانونية المطلوبة.  شخصيةجريمة المعالجة اللكتر

 . شخصيةجريمة عدم اتخاذ الحتياطات أو التدابت  الوقائية للحفاظ علىي المعلومات ال .2

وع. بطريق العنف أو الحتيال أو ب شخصيةجريمة جمع أو حفظ البيانات ال .3  طريق غت  مشر

 خارج الوقت المضح به وفقا للطلب أو الإعلان السابق.  شخصيةجريمة حفظ البيانات ال .4

5.  . ي ي مجال البحث الطتر
 
 جريمة عدم تبصت  ذوي الشأن ف

ونية للبيانات ال جريمة النحراف عن الغرض أو الغاية من المعالجة .6  . شخصيةالإلكتر
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وع للبيانات ال .7  . صيةشخجريمة الإفشاء غت  المشر

ي تتم بطريق وسائل الإتصالت.  .8
 حماية المراسلات التر

 

 كندا:  -

 

ي الباب الرابع مواد )     
 
ع ف ي ٦٢-٤٩نص المشر

 
م، والخاص ١٩٧٧أبريل سنة  ٢٤( من القانون الصادر ف

 بحقوق الإنسان على حماية البيانات الشخصية للفرد. 

 

ي حقل أمن       
ر
المعلومات والخصوصية هي التجربة الأكتر ونلاحظ مما سبق أن التجربة الأوروبية ف

ي تعاملت مع 
ي كانت الدول الأوروبية من أوائل الدول التر

ي العالم ، فعلى المستوى الوطتر
ر
نضجا ف

عمقة للواقع، ولطبيعة المشكلات، وللحلول والتدابت  الأفضل ، تالظاهرة تعاملا واقعيا عت  دراسات م
ضا بطيئة من حيث الستجابات، بل على العكس كانت فلم تكن تجربة متشعة، لكنها لم تكن أي

ي حدود متطلبات الواقع ، ولأن فهم الظاهرة أساسا وأخذ التدابت  على ضوء هذا 
ر
استجابات مبكرة ف

 عمق هو أهم ضمانات النجاح . تالفهم الم

 

يعيةلحماية الا:  ثانيا  ي  تشر
ر
ي البيئة الالخصوصية المعلوماتية للحق ف

ر
 : ربيةعف

یعات العربیة المقارنة من حمایة حق بالنسبة          ي  موقف التشر
 
سوف نذكر  ،المعلوماتية الخصوصیة ف

 : علىي سبيل المثال

 دولة الإمارات العربية المتحدة :  -

 

بشأن حماية البيانات  2021( لسنة 45رقم )  القانون التحادي لحماية البيانات الشخصية يشكل      
عتر توفت  الحوكمة  إطارا متكاملا لضمان شية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع الشخصية

السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، 
 .وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية

 

ونية، بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائمو        ( لسنة 34المرسوم بقانون اتحادي رقم ) الإلكتر
ونية 2021 ي شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتر

 
ي  ف

 
. يهدف القانون إل توفت  إطار 2022يناير  2ف

ي شامل لتعزيز حماية المجتم
ونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات عمل قانوب  ع من الجرائم الإلكتر

ي دولة الإمارات، ومكافحة 
 
ونية وقواعد البيانات الحكومية ف نت. كما يسغ إل حماية المواقع الإلكتر الإنتر

، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية ي
وب   .انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الحتيال الإلكتر

 

https://wam.ae/ar/details/1395302997234
https://wam.ae/ar/details/1395302997234
https://wam.ae/ar/details/1395302997234
https://u.ae/-/media/Documents-2023/ArFederal-Decree-Law-No-45-of-2021-regarding-the-Protection-of-Personal-Data.pdf
https://u.ae/-/media/Documents-2023/ArFederal-Decree-Law-No-45-of-2021-regarding-the-Protection-of-Personal-Data.pdf
https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526
https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526
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 ة العربية السعودية: المملك -

 

ي السعودية     
 
ي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ف

ي  تم تطوير وتبت 
 
، الذي م 2007/  3/  27الصادر ف

انية.  ق الخصوصية السيتر
بعض القواني   السعودية الأخرى وتوجد ينص على عقوبات صارمة لمن يختر

عون لتفعيل هذه تشمل ضوابط الحوسبة السحابية واستضافة البيانات والمعلوم ات. ويسغ المشر
اق والتلاعب بالبيانات الشخصية  القواني   وتطبيقها بدقة لحماية الأفراد والمؤسسات من الختر
 لمبدأ الخصوصية والأمن 

ً
كة تكريسا والمتخصصة. ويتواصل المجتمع السعودي والحكومة بجهود مشتر

ي المملكة
 
ي ف

اب   .السيتر

 

ي البيانات الشخصيةحماية تم إصدار قانون "       
 
ي 2021سبتمتر  16" ف

 
، بعد موافقة مجلس الوزراء ف

ي 
 
ه ف وط لمعالجة  2022سبتمتر  24المملكة العربية السعودية، وتم نشر والذي يحتوي على عدة شر

ي سيتمتع بها "أصحاب البيانات الشخصية" كما 
البيانات الشخصية بالإضافة إل سلسلة من الحقوق التر

امات الهيئات المعنيّة عند معالجة يشتمل هذا النظا م على اطار مفصل حول معايت  معالجة البيانات، والتر 
كات البيانات الشخصية، بالضافة ال تبة على الشر أو الكيانات العامة العاملة داخل  العقوبات المتر

ي حال عدم الإمتثال. 
 
 المملكة العربية السعودية ف

 

ي الجريدة الرسمية ) 180عد وقد ضح بأنه يُعمَل بالنظام ب     
 
ه ف  من تاري    خ نشر

ً
ة يوما

ّ
من  43الماد

ي النظام
 
  . 2022مارس  23(، أي ف

 
ِف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصطناعي )

شر
ُ
( على تنفيذ نظام حماية البيانات SDAIAوت
 " شخصية ال

ى
. وبعد ذلك، يتول اف على تنفيذه. مكتب إدارة البيانات الوطنيةخلال أول عامي    " الإشر

 تونس:  -

ي مجال المعالجة الآلية متنظي وضع بادرت تونس إل       
 
للبيانات الشخصية بعد شعورها بخطورة  ف

ها على مختلف الممات الجديدة لتكنولوجيا ستخدالإ ا ها  المجالت علومات وتطورها وتأثت  بما فيها تأثت 
ق" بحماية المتعل  2004لسنة  63عدد  لسادسفراد، فأصدرت القانون االأعلى حقوق وحريات 

ي الفصل ا ةعطيات الشخصيملا
 
ي حماية لأف

 
ضمونة الم وهي ، " تعطياالمول منه على "لكل شخص الحق ف

لحماية المعطيات  ةنيانشأ سلطة إدارية مستقلة وهي " الهيئة الوط ّالقانون هذا  لالالدستور.."، ومن خب
ورية والتدابت   "الشخصية ي من مهامها تحديد الض 

 .... عطيات الشخصيةالملحماية  الملائمة، التر

 

ي ذات ا       
 
الهيئة الوطنية  لتحديد وضبط طرق ست   2007لسنة  3003عدد  لأمر تجاه الإ وأصدر ف

ي نفس السنة ومن خلمعطيات الشخصية السابق ذكرها، كما قام اللحماية ا
 
ع التونشي ف عدد  لأمر ا لالمشر

خيص  2007لسنة  3004 وط وإجراءات التضي    ح والتر الشخصية، حتر توضح  لمعالجة البياناتذكر شر

https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://sdaia.gov.sa/
https://sdaia.gov.sa/ndmo/
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ي تكون 
شخص طبيغي أومعنوي مسؤول كل   ، أو المعالجةالشخصية موضوع  بيناتهالرؤية لكل شخص معت 

 . عالجةالمعلى عملية 

 

ي  2022لسنة  54مرسوم عدد ثم صدر ال      
 
يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة  2022سبتمتر  13مؤرخ ف

العتداء على سلامة أنظمة المعلومات والبيانات  ، وذكر فيه عقوبات علىي بأنظمة المعلومات والتصال
ي القسم الأول.  وشّيتها 
 
 ف

 

 صر: م -

 

كل من   م علىي عقوبات رادعه2018لسنة  175قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم  ونص     
 من الأفعال الآتية

ا
 :ارتكب فعلً

ي المجتمع المضىا .1
 
 . لعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأشية ف

ونية  .2 لشخص معي   دون انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكتر
 . موافقته

نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبار أو صور  .3
ي حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة 

 
وما ف

 أو غت  صحيحة. 

ي معالجة معطيات شخصية للغت   كل من تعمد استعمال برنامج معلومابر أو تقنية معلوماتية   .4
 
ف

فه.   لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شر

 

ضمان مستوى مناسب من وهدفه  2020لسنة  151رقم  صدر قانون حماية البيانات الشخصيةو       
، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة 

ً
ونيا إلكتر

، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال  الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطني  
ام  يعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحتر تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشر

امات على ي البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناض   خصوصيتهم، وصياغة التر 
 
كل من المتحكم ف

ي البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو 
 
ي مجالت التعامل ف

 
الفاعلة ف

 .التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور
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 المحور الثالث

ي 
ر
 ة المعلوماتيةالخصوصيالحماية الإدارية للحق ف

 

اف والرقابة علىي تطبيق قانون       لقد اختلف القانون المقارن حول إنشاء جهة إدارية متخصصة للإشر
 : الخصوصية المعلوماتية اختلافا بينا 

 

 ترك الرقابة للقواعد العامة دون حاجة لجهة خاصة:  .1

 

ي سنة        
 
ي شأن الخصوصية والصادر ف

 
ي ف م إل ترك ذلك للقواعد ١٩٧٤فيذهب القانون الإنجلت  

 العامة، فيختص القضاء العادي بدعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة القانون. 

 

اع واستحكامه والتوفيق       ولكن يؤخذ علىي هذا التجاه أن القضاء ل يتدخل إل لحقا، أي بعد قيام الت  
خالفة القانون أي الحرص علىي ة يستلزم وجود جهة ترع عدم ميصخصو بي   تطور المعلوماتية وحماية ال

 الحماية الوقائية. 

 

ع الأمريكي إل عدم الحاجة لوجود جه ة إداري ة مستقلة للسهر علىي       
ي إطار هذه الفكرة يذهب المشر

 
وف

ام بنوك المعلومات بأحكام  ي ترقب مدى التر 
 
ي اختصاص جهة الإدارة، ف

 
تطبيق القانون؛ فذلك الأمر يدخل ف

يعات الفرعية لتطبيق القانون، ويحال ال مخالف إل القضاء. ولجهة الإدارة أن تلجأ إل اللوائح أو التشر
 . شخصيةالقانون، وتفصيل أحكامه، وتوفت  الحماية اللازمة للمعلومات ال

اف والسهر على تطبيق القانون إل جهة خاصة،  يعات المقارنة إل أن تعهد بمهمة الإشر وتتجه غالبية التشر
ي هذا الصدد.  وهناك عدة صور 
 
 ف

 

 : مفوض نظم المعلومات .2

 

ي ألمانيا الغربية بفكرة تعيي   مفوض لنظم المعلومات؛ حيث يختص بحماية        
 
أخذت ولية هيس ف

ي هذا المجال، ويختص المفوض برقابة عمليات بنوك المعلومات ال
 
. ولكل شخص شخصيةالمواطني   ف

أن يتقدم بشكوى إل المفوض. ويقوم المفوض يشعر بأن أحد نظم المعلومات يمس حياته الخاصة 
، وتحرص البنوك على الحل  ببحث الشكوى مع البنك، وغالبا ما يتوصل إل حل المشكلة وديا بي   الطرفي  

 الودي تفاديا للدعاوى القضائية. 

 

 

 



 

24 
 د. أسماء رويعي

 : ي
ر
 ولهذا النظام مزايا ولكنه ل يخلو من العيوب وذلك علىي الوجه الآن

 

وضآلة ما يحمله للخزانة من أعباء مالية، وتعتمد فعاليته علىي شخصية من يتولي فهو يتمت   ببساطته      
ام والثقة، مما يساعد علىي قيامه بمهمته ويدعم من قيامة ما 

هذا المنصب الذي يكون عادة محلا للاحتر
 يصدره من توصيات وتعليمات. 

 

احب الشأن، فلا يحق له القيام ولكن يعيبه، أن المفوض ل يملك التدخل إل بناء علىي شكوى من ص    
ام القانون، كما أن المفوض ل تتوفر له  ة الفنية اللازمة للتحقق من  -غالبا  -بالتحري عن مدى احتر الختر

 قواعد السلامة والحماية. 

 

اف والرقابة:  .3  جهاز أو لجنة للإشر

 

ي القانون المقارن، هو أن يعهد إل لجنة أ     
 
ي ظهرت ف

و جهاز مستقل باختصاص ومن أنجح السبل التر
ي فرنسا، 

 
اف والرقابة علىي تطبيق القانون. وأبرز هذه الأمثلة اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات ف الإشر

ي من قانون 
ي أنشئت بموجب الفصل الثاب 

م، ولقد عهد إل اللجنة القومية للمعلوماتية ۱۹۷۸والتر
ي القانون م بسلطة ردع الجرائم المخا٢٠٠٤والحريات منذ تعديل 

لفة لهذا التعديل، والذي جاء بمقتض 
 . م ٢٠٠٤ - ٨٠١رقم 

 

ي عام  ويعد     
 
م، أي أول حكم صدر عن هذه اللجنة بخصوص ۲۰۰٦أول ردع قضت به هذه اللجنة ف

 م. ٢٠٠٦يونيه  ٢٨مخالفة هذا القانون يرتد إلي 

 

ي العديد من الحالت         
 
آراء إل بعد التفاوض مع الإدارة على وتجدر الإشارة إل أن اللجنة لم تصدر ف

ع الفرنشي هذه  تعديلات لمشاريعها محل المناقشة. وهذه اللجنة تعد إدارة تراقب إدارة. وقد اعتتر المشر
طي بالنسبة لرجال المعلوماتية الذين يتعاملون مع المعلومات ال

باعتبارها  شخصيةاللجنة بمثابة الشر
 رية الفردية. احدي السلطات المكلفة بحماية الح

 

 المراجع :  •

ي مواجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراة،  -
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
، الحق ف أسماء رويغي
 .  2013جامعة القاهرة، سنة 

 ةعاشرلتم بحمد الله الإنتهاء من شرح المحاضرة ا

 د. أسماء رويعي مع تمنياتي بالتوفيق


